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 : ملخص
ه زاتان لاهم مميام مع تبيالى التعرف على الأطر المفاهيمية لماهية تفويض المرفق العالدراسة  تدفه

تفويض  ليةا تطبيق لعلاقة بيناتحليل وكذا ، ومناقشة المفاهيم الرئيسية للحوكمة المحلية والاستدامة المالية
لنتائج ازائرية. كشفت لية الجفي الجماعات المح الاستدامة الماليةو الحوكمة المحلية وتعزيز المرفق العام

ق جوهرية تتعل ه تحدياتاءة المالية، لكنه يواجأن التفويض يساهم بشكل كبير في تحقيق الشفافية والكف
د فرضية التحديو تطبيقي ال-بالرقابة المحدودة ونقص الكفاءات البشرية. تم تأكيد فرضية الربط التشريعي

تأثير   ل حاسم بنسبةرية كعامالهيكلي )تفضيل نماذج مثل الوكالة المحفزة(، بينما برزت فرضية العوائق البش
 .لمنشودةاق الاستدامة ية لتحقية إلى ضرورة تعزيز الأطر الرقابية وتنمية الكفاءات المحلتخلص الدراس كبيرة.

 لمالية.استدامة الا ،الحوكمة المحلية ،تفويض المرفق العام، الجماعات المحلية :يةكلمات مفتاح
 JEL : L33،  H70 ، H83 ،  H72تصنيف 

Abstract:  
This study examined the conceptual foundations of public service 

delegation and its role in enhancing local governance and financial 

sustainability in Algerian municipalities. Findings confirm that delegation 

improves transparency and efficiency but faces challenges including 

insufficient oversight and human resource constraints. The study validates 

the legislative-application linkage hypothesis and structural model 

preference, while identifying human resource limitations as a critical 
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barrier. Recommendations emphasize strengthening regulatory frameworks 

and developing local capabilities for sustainable outcomes. 

 

Keywords: Public Facility Delegation, Local Communities, Local 
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 : مقدمة  .1
وضرورة حتمية تمليها التحولات الاقتصادية  بالغة دامة المالية أهميةو الاست المحلية وكمةي الحستكت

قصور الدور التنموي للجماعات المحلية من وجهة وفي ظل  ، والاجتماعية لترشيد التسيير و الانفاق المحلي
مة نتج عنها تدن في نوعية الخدمات المقد تسييريه اختلالاتأفرز عدة  نظر ضعف الموارد المالية المحلية،

 نمو ظلومنه عدم رضى المنتفعين بذلك ، مما استلزم على الدولة اليوم البحث عن أطر قانونية جديدة في 
الاعتماد على تطوير  مع تتماشى والتي تسييره طرق في لاسيما العام المرفقتطور  هيواكببما  المدني الوعي

ريع وتنفيذها في مناخ تسوده المساءلة و القدرات البشرية لإرساء المشاركة في صنع القرارات وتوجيه المشا
تحسين من خلال  لتفعيل فكرة الخدمة العامة وتطويرها والوصول بالمرفق العام للفعالية ،الشفافية و النزاهة

. ان هذه الأطر توحدت من خلال  الإدارةعلى كاهل  الأعباءالخدمات التي يقدمها المرفق من جهة، ورفع 
تفويض المرافق  نحو تعزيز اللامركزية من خلال من تحولات جوهريةالجزائري النظام الإداري  هيشهدما 

 المرفق يرلتسي المستحدثةيعُد ركيزة لإعادة هيكلة الخدمات العمومية لقد توجت هذه النظرة  العامة، الذي
 06 فيمؤرخ  15-247الرئاسي رقم  المرسومكانت نتيجة اجتهادات فقهية وقضائية، بإصدار   تيالعام وال
العام لتدارك الوضع وتفعيل مردودية  المرفقتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات  المتضمن 2015 سبتمبر

واخضع ممارستها ، حاملا بين ثناياه أساليب حديثة لتسيير المرافق العامة، المرافق العامة و الوقاية من الفساد
أوت  02 فيمؤرخ  18-199التنفيذي رقم  لقواعد النزاهة و الشفافية وتطبيقا لهذا النص صدر المرسوم

التي تهدف إلى إشراك متضمنا النظام القانوني لاتفاقيات التفويض ،  العام المرفقيتعلق بتفويض  2018
واتبع بالتعليمة رقم .االقطاع الخاص في تسيير المرافق العامة، بل بلغ الحد أحيانا إلى إنشائها كليا أو جزئي

الصادرة عن الوزير المكلف بالجماعات المحلية تتضمن تجسيد احكام  2019جوان  09المؤرخة في  006
يأتي هذا التوجه استجابةً لمتطلبات التنمية المحلية  المتعلقة بتفويض المرفق العام. 199-18المرسوم 

لم مسألة الاستدامة المالية التي وبروز  المتسارعة وضغوط العجز المالي الذي تواجهه الجماعات الإقليمية،
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بالحوكمة حيث يُ عَد التفويض آلية لربط كفاءة الأداء  تصبح فقط خيارا تنمويا بل ضرورة سيادية ومجتمعية
 .المالية عبر إشراك القطاع الخاص في تسيير المرافق تحت إشراف السلطات المحلية المحلية وبالاستدامة

 :يةالتال الإشكاليةكن طرح يم قما سب خلالومن  :إشكالية الدراسة 1.1
لة يجار، الوكاتياز، الإعبر أشكاله الأربعة )الام -يُحقق تفويض المرافق العامة في الجزائر  كيف

مساءلة( ، المشاركة، الالتوازن الفعلي بين تعزيز الحوكمة المحلية )الشفافية المحفزة، التسيير(
 الإقليمية؟وضمان الاستدامة المالية للجماعات 

   :التالية الفرعيةئلة الأس الإشكاليةتتفرع عن هذه 
ة للجماعات مة الماليكيف كرس المشرع الجزائري الضمانات التشريعية والمؤسساتية لحوكمة والاستدا -

 ؟المحلية
  ؟ليةستدامة المالية والاهل يشكل التفويض للمرافق العامة المحلية في تحقيق التوازن بين الحكامة المح -
 ؟  تصاديلدور الاقات الفعلية لنجاح التفويض والانتقال الى هل تملك الجماعات المحلية المؤهلا -

 :الدراسة فرضيات 2.1
 .الماليةالاستدامة و ترتبط طردياً بتحسين مؤشرات الحوكمة المحلية  247-15تطبيق المرسوم  ةجود -1
 مة.والاستداكفاءة ن بين النماذج التفويض )خاصة الوكالة المحفزة( يفوق غيرها في تحقيق التواز  حنجا  :-2
 ض.التفوي ريعمشا وبنسبة كبيرة لفشلكفاءة الموارد البشرية تمثل العائق الرئيس   ةمحدودي -3

 :أهداف الدراسة 3.1
والاستدامة  الحوكمة المحلية وتعزيز تفويض المرفق العام دف هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين تطبيق آليةته

أهداف التفويض في الواقع العملي  تقييم درجة تحقيقبالإضافة الى  .ةفي الجماعات المحلية الجزائري المالية
يض المرفق العام كآلية عملية لتعزيز فعالية تفو  توصيات وتقديم .الرئيسيةوتحديد التحديات والعوائق 

 .لتحقيق التنمية المحلية والاستدامة المالية
 :منهجية البحث 4.1 
  الموضوعلطبيعة هذا  المناسبين والتحليليالوصفي  المنهجن هذه الدراسة على كل م فيلقد اعتمدنا  

للعلاقة القائمة بين تفويض المرفق العام وكل  كونه يتيح لنا إمكانية إعطاء وصف دقيق وتحليل موضوعي
حيث تم  لها، نتائج عملية وإعطاء مضمونها وإبراز الدراسة محلمن الحوكمة المحلية والاستدامة المالية 
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والاستدامة  المحلية تفويض المرفق العام والحوكمةبكل من  المتعلقة المفاهيمج الوصفي في بيان نهالماستعمال 
 .ووصف خصائصهما وواقعهما في الجزائر المالية

 وأسبابه مفهومه، أسسه، أشكالهالمحلي العام  المرفقتفويض  .2
 :يةالمحل ةهوم المرافق العامفم 1.2

 معظم النظريات وترد إليها الإداريالقانون  في ةالشائكة والغامض فاهيمالمالعامة من أبرز  المرافقفكرة  دتع
 والمعيارالعضوي  المعيارا هم أساسييناستعمال معيارين  عادة ما يلجأ إلىالعام المرفق مفهوم  تحديد لىا

   (181، صفحة 1971)منصور،  يالموضوع
 إدارتها ضعوتخها الدولة منظمة عامة تنشئ كل  المعنى لهذاالعام تبعا  بالمرفق ديقص العضوي:المعنى  -

ا مرافق هير دفاع وغوال والأمنضاء لقا . ومن هنا جاز اعتبار كل من مرفقالجمهور حاجات تحقيقبقصد 
 (14ة ، صفح1984)شطا،  خدمة للجمهور. الدولة بغرض أداء أنشأتهاا منظمات نهلأعامة 

 لهذالعام تبعا ا بالمرفقد تور أمحد حميو قال عنه يقصأن الدك حتى والإطلاقبالشمولية  المعنىويتصف هذا 
 .(7)محمد، بدون سنة نشر، صفحة  بشكل عام الإدارة المفهوم

بقصد  عامشخص  اشرهيب كل نشاط  الموضوعيالعام بالنظر للمعيار  بالمرفق ديقص الموضوعي:المعنى  -
صرف الكهرباء والالماء و  لساكنه. مثل للمجتمع المحلي وتحسين جودة الحياة عامة اتاجتيحوتلبية ا إشباع

 . (420، صفحة 2025)ناشد، الصحي وكذلك المدارس والحدائق العامة. 
 :العام المرفقمفهوم تفويض  2.2

 غير الإدارة طرق إلى اشرةالمب الإدارةمن طريقة  الانتقالمفهوم يعرب عن  إلاالعام ما هو  المرفقتفويض 
 تخضع تيالعامة، وال يةالميزانعلى  المباشر للتسييرلي لماتقليص العبء ا فيرغبتا العام،  المرفق يرلتسي المباشرة

  .(941، صفحة 2020)شيخ،  والأشكاللنظام قانوني موحد ومستقل يضم العديد من الصور 

جد نتيجة العامة أو  قالمرافير يلتس المستحدثة الآلياتالعام هو من  المرفقباعتبار أن أسلوب تفويض 
 الذي يرلكبع التشابه امتعاريف دقيقة له، خاصة  إيجاد محاولةد من لابفقهية وقضائية، فكان  اجتهادات

 .العامة المرافق بتسيير الخاصةعن العديد من التقنيات  ميزه
الفقه  فيول مرة العام لأ المرفقستعمل مصطلح تفويض ا :العام المرفقالتعريف الفقهي لتفويض  1.2.2

لغياب  مدلولها تحديدصعوبة  إلىناذرا، وذلك راجع  إلاهذه التقنية  الجزائريالفقه يتناول  لمالفرنسي، و 
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العام أو ما يسمى  المرفقالفقه الفرنسي مصطلح تفويض  تناول ينح في 2015قبل سنة  يحكمهاتنظيم 
 Jean Auby " الأستاذمرة على يد  لأول، ظهر "public service de délégation"ب 

" François المرافق العمومية المحلية‘في كتابه  ،المحليةالعامة  بالمرافقضمن دراسة تتعلق  9821سنة’ 
  :التالية الأهداف تحقيق إلىحيث عرفه على أنه:" العقد الذي يهدف 

 .) التفويضصاحب )شخص آخر يطلق عليه تسمية  إلىأن يعهد  -
 .ضروري للمرفق باستغلالالعام والقيام  المرفقتنفيذ مهمة  -
الذين  يدينالمستفع قة مباشرة ملاالعام، وإقامة ع المرفقأن يتحمل صاحب التفويض مسؤولية تشغيل - 

 محددة.مقابل تأديتهم لتعريفات  الخدماتتؤدى إليهم 
لعيد، )ا تغطيتها لىإتهدف تي ال الاستثماراتتعكس  تيددة واللمحا بالمدةأن يتقيد صاحب التفويض  -

 (421، صفحة 2020
شخص معنوي  بموجبهبأنه "عقد يفوض  BRACONNIER Stéphane الأستاذه كما عرف

نون للقا يخضع يشخص معنو ، لفائدة محددةدة لمير مرفق عام يتس المفوضخاضع للقانون العام يسمى 
 لمذكورامن التفويض  أرباح تحقيقأو  المرتفقينتعريفة من  تحصيلول له حق يخله،  المفوضص يسمى الخا

 (BRACONNIER, 2004) "أو بهما معا
 عامة ضمن اعةجم بموجبهقد عرفه الدكتور وليد حيدر جابر على أنه:" كل عمل قانوني تعهد و 

و بدون بناء أزئية مع جاختصاصاتها، ومسؤولياتها، لشخص آخر إدارة واستثمار مرفق عام بصورة كلية أو 
 للاستثمار ةالمالي ائجها وفقا للنتوحتت رقابتها، وذلك مقابل عائدات يتقاضا محددةدة لممنشآت عامة 

 (65، صفحة 2009)جابر،  ترعى التفويض تيوالقواعد ال
أن  إلاذه التقنية، ه لحداثةظرا نالعام،  المرفقتعريف تفويض  إلىالتطرق  ما تم، فنادرا الجزائريالفقه  فيأما 

بأن أسلوب  " الذي يرىةيميوارشيد ز " الأستاذمدلول التفويض منهم  تحديد محاولةع القليل من يم لمهذا 
 ":مدلولينالتفويض له 

ول يخح أو ل قانوني يسمعم بمثابةالعام يعد  المرفقفإن تفويض  المدلول لهذاوفقا  :الأول المدلول-أ 
 .صالخاأشخاص القانون  إلىالعام  المرفق يرللهيئات العمومية بنقل مهمة تسي



 ، (2025) 02: ددعـــال /14 مجلدال
 الادارة والتنمية للبحوث والدراساتة جلـم 761 -742ص 

 

 

 لهخلامن  تولىيالعام  المرفقير يقة من طرق تسأسلوب التفويض طري يعتبر الثاني: المدلول-ب  
 ،2018هيلة، س)فانوس  العمومية الهيئاتعلى  كانت حكراتي  ال المهمةهذه  الخاصأشخاص القانون 

 (2صفحة 
 فيلى أن ع تشتركنها العام أ المرفقلتعريف تفويض  المتناولةهذه التعاريف الفقهية  خلالمن  نستنتج

 :من وجود العناصر التاليةبد لاالعام  المرفقتفويض 
 .ياأن يكون إداريا أو استثمار  يندون التمييز بقابل للتفويض و وجود مرفق عام  - 

  .تنفيذ مباشر لنشاط مرفقي- 
 ينيز بودون التمي شخص آخر غري الشخص العام الذي منح التفويض إلى المرفقيالنشاط  تحقيق إيلاء-

 .شخص عام وشخص خاص
 :لتفويض المرفق العام ساتيمؤسالتعريف ال 2.2.2

الصلاحيات  ا عن بعضالتفويض بصفة عامة استعمل في اللغة القانونية، و يعني تخلي سلطة إدارية علي
ذا (؛ لكن هوالاختصاصات لسلطة إدارية دنيا، وهناك نوعان من التفويض )الاختصاص، الإمضاء

فة عمومية المكللهيئة الختصاص الأصيل: االاستعمال الجديد جاء ليؤطر العلاقة القانونية بين صاحب الا
يمارس هذا سه والذي أساسا بإنشاء وتنظيم وتسيير واستغلال المرفق لعام، وصاحب الاختصاص المفوض ل
ر يدخل في إطا المباشر التفويض في إطار تعاقدي )تسيير واستغلال(واختيار تفويض المرفق أو الاستغلال

عتبار خذ بعين الا، ويجب الأينص القانون على الطريقة الملائمة للتسييرصلاحيات الهيئة العمومية، إذا لم 
سب الأهداف المرجوة والقانونية للمرفق، وكذا ح ’manageriel‘ التسييرية الأهمية الإستراتيجية و

 حسنك اختيار الأسيير وبذلوالسلبيات لكل نوع من الت للإيجابياتوالفعالية المطلوبة، وبعد وضع ميزانية 
 (33، صفحة 2022افظي، )ح

كن للشخص يمبأنه: "  15-247الرئاسي رقم  المرسوممن  207 المادةعرفت  للمشرع الجزائريفبالنسبة 
 لمله وذلك ما  المفوض إلى يرهعن مرفق عام أن يقوم بتفويض تسي المسؤولللقانون العام  الخاضع المعنوي

كما  .العام المرفق استغلالبصفة أساسية من له  المفوضويتم التكفل بأجر  مخالفيوجد حكم تشريعي 
العام بأنه "يقصد بتفويض  المرفقالسالف الذكر،  18-199التنفيذي رقم  المرسومالثانية من  المادةعرفته 
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دة لم السيادية التابعة للسلطات العمومية، يرغ المهامبعض  تحويل، المرسوممفهوم هذا  فيالعام،  المرفق
 ."العام الصالحأدناه، بهدف  4 المادة في المذكورله  المفوض إلى، محددة

التابعة  الإداريابع أجازت للمؤسسات ذات الط 199/18التنفيذي  المرسوممن  04 المادةأن  إلىإضافة 
اما، ع مرفق يرستهي أيضا  المؤسساتمرفق عام، علما أن هذه  ير، أن تفوض تسيالإقليميةللجماعات 

له،  فوضالمل بأجر نتساءل حول كيفية التكف الأساسيتها، وعلى هذا مردود متتصف بعد الأخيرةوهذه 
بصفة  له يتم ضالمفو الرئاسي تنص على التكفل بأجر  المرسوممن  207 المادةخاصة إذا علمنا أن 

 (5، صفحة 2019)حساين و لميز،  العام المرفق استغلالأساسية من 
 ل من يعرفه ك ويض المرفق العام دوليا اذونود التنويه هنا الى انه لا يوجد تعريف موحد لتف

سؤوليات نقل م":يعُرف التفويض بأنه (European Commission) تعريف اللجنة الأوروبية 
عبر  اص أو مختلط،خلى كيان إإدارة وتشغيل مرفق عام محلي )مثل المياه، النقل، الطاقة( من السلطة العامة 

لعامة اارية الخدمة ان استمر ع احتفاظ الدولة بملكية المرفق وضمعقد مُلزم يُحدد شروط الأداء والرقابة، م
تقاسم  س  عير(.التت، سياس  ة الخدم  اة ج  ودالمصلح  ة العام  ة، )الت  ي ينبغ  ي بلوغه  ا  الأهدافعل  ى تحدي  د و 

 (114صفحة  ،2019)بركيبة،  » .معايير الاتحاد الأوروبي للشفافية والمنافسة قالمخاطر وف

نفاق العام عبر آلية لتحسين كفاءة الإ":يعُرِّف التفويض ك (IMF) عريف صندوق النقد الدوليت
التشغيل مقابل ، حيث يتحمل القطاع الخاص التمويل و (PPP) شراكات بين القطاعين العام والخاص

دين و ف ال)شر  .لخفيتعويض مرتبط بالأداء، مع ضبط المخاطر المالية لتفادي زيادة الدين الحكومي ا
  "(286، صفحة 2018بلجراف، 

 اكة بي ن القطاعي ن الع امالش ر تفويض المرفق العام ) OECD ي والتنمية الاقتصاديتع رف منظم ة التع اون 
لقط اع الخ اص اوش ريك م ن ) لحكومي  ة)ابي  ن الجه  ة العام  ة  الأجلبأنه ا عب ارة ع ن عق  ود طويل  ة  (والخ اص

ن التصمي  م، تفاوت  ة ع  درج  ات مبمس  ؤوًل  الأخيرالش ركات الخاص  ة، يك  ون بموجبه  ا ه  ذا أو مجموع ة م ن 
اش  رة  إدارة أو مبلي م خدم ة والتس يير الجي د للتجهي زات، به دف تقدوالتش  غيل والبن  اء، والتموي  ل، 

 (7، صفحة 2021نوفمبر  ،annd) .للمس  تخدمين

 :العام فقالمر أسس تفويض  .3.2
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م المرفق العا سس تفويضأبناءً على أحدث التشريعات والأبحاث الأكاديمية في التشريع الجزائري، تتلخص 
 :في العناصر التالية

 ار، التسيير،متياز، الإيجالتفويض عبر عقود محددة )الا مينُظ   :والتشريعيالأساس القانوني . 1. 3.2
ة رقابة القبليخاضعة للو ت الأطراف، مع اشتراط أن تكون مكتوبة الوكالة المحفزة( تُحدد حقوق والتزاما

إدارة المرفق مع  شروط نقل 247-15والمرسوم الرئاسي  199-18المرسوم التنفيذي  ديُحد .والبعدية
 (.اتوالولاي احتفاظ الدولة بملكيته ورقابتها، مع التركيز على المرافق المحلية )البلديات

يل اليف التشغتقليل تك من خلال العبء المالي فتخفي :والكفاءة الأساس الاقتصادي .2.3.2
 )كالماء على الخزينة العامة عبر جذب استثمارات القطاع الخاص، مع تحسين جودة الخدمات

خاصةً  بتكار في الأداء،حويل التسيير إلى جهات متخصصة لتحقيق الفعالية والابت الكفاءة رفعو والنقل(
  المباشر بعد فشل نماذج التسيير

ة المنافس وفقا لمبداين يُشترط فتح المنافسة العلنية بين المترشح :أسس اختيار المفوض إليه .3.3.2
وعلى هذا الأساس  نيةلضمان تكافؤ الفرص، مع نشر تفاصيل العقود على البوابات الإلكترو  والشفافية

اخضاعهم لاخرين و على حساب ا دون الانحياز لأحد تتم معاملة كل المتنافسين على قدر من المساواة
ة لمنافسة دعاماتبار أن لنفس الشروط التي تستوجب تحقيق هذا المبدأ وفقا لمقتضيات نظرية وعملية. باع

دوى الفنية كالجختيارمعايير الا تقييم العروض بناءً على الإدارية.اقتصادية وضمانة لحوكمة الاعمال 
فقط  يقُبل استثناءالتراضي كو تكيف(العام )الاستمرارية، المساواة، الالتزام المتقدم بمبادئ المرفق و  .والمالية

  في حالات الضرورة القصوى أو التعقيد الفني الذي يستثني المنافسة
 :الضمانات التشغيلية . 4.3.2

  ن(لمستفيديرارية، المساواة بين ااحترام المبادئ التقليدية لسير المرفق )الاستم :الالتزام بالمصلحة العامة

ي يركز على جودة الخدمة تقييم أداء دور  .رقابة فنية ومالية دورية من لجان مختصة :الرقابة المستمرة
  والتكلفة

تخلي  من خلال الانتقال من "الدولة المتدخلة :(الأساس الفلسفي )تحول دور الدولة .5.3.2
. السبعينات، لتصبح مُنظِّمة ومراقبةالدولة عن الدور التشغيلي المباشر في المرافق الاقتصادية بعد أزمات 
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احتفاظ الدولة بالسيادة على المرافق الحيوية مع  من خلال التوازن بين الخصخصة والمصلحة العامةو
                                         ..(288، صفحة 2022)سنان،  تفويض التشغيل لتحقيق "المنفعة العامة" كمعيار أساسي

 فويض المرفق العامت باب. أس4.2  
سس أل هي مبنية على بليست مجرد آراء،  العامة، قالمراف تفويض تقنية إلى اللجوء أسباب مالإع نيمك

بناءً  ايمكن تقسيمه .لخبراءالمشرعين وااقتصادية وقانونية وإدارية تم تطويرها عبر عقود من قبل الفقهاء و 
  :على الأدبيات المتخصصة إلى الفئات التالية

 الاقتصادية والمالية )كفاءة تخصيص الموارد( .الأسباب 1.4.2 

الحكومات خلال هذه التقنية ان  من :الاقتصاديةالكفاءة وتحقيق  تخفيف العبء على المالية العامة
الامر الذي  through تمويل البنية التحتية الضخمة )طرق، مطارات، مياه(ل تواجه قيودًا مالية صارمة

ولإكمال الدور الجديد للدولة المتمثل في  .العامة للدولة يثقل كاهل الموازنةو العام  الدينسيرفع من حجم 
هذه  المرفق العامفويض ت الانسحاب من النشاط الاقتصادي وبسبب الوضعية المالية الصعبة تحتم عليها

 Government) "فشل الدولة" ونقد (Agency Theory) نظرية الوكالة الفكرة تستند إلى
Failure) عبء التمويل والمخاطر  فهذه الأخيرة تسمح بتقليل ونقل .في إدارة المشاريع التجارية بكفاءة

  .(147، صفحة 2019)بختي،  المالية إلى القطاع الخاص
 وخبرات تقنيات لعام تتطلبتفويض المرفق ا ولان :التقنية والإدارية )كفاءة الأداء( ب. الأسبا2.4.2

ذه ادة ما نجد هوع لذكية(ا)مثل تقنيات تحلية المياه، إدارة شبكات النقل ال للقيام بمهامها كما هو الح
ي خاصة داخل الجهاز الحكوم غير متوفرة الشركات الخاصة التقنيات والخبرات الفنية والإدارية المتطورة لدى

رفق من القيود لص إدارة المتتخيمكن ان ا به المرونة الإداريةبالإضافة الى  .إذا كان يعاني من عجز مالي
رونة لتلبية مأسرع وأكثر  ذ قراراتالبيروقراطية الحكومية )مثل قوانين المشتريات والتعيين( مما يمكنها من اتخا

 (304، صفحة 2009جابر، ) .احتياجات المستخدمين
 الأسباب القانونية والسياسية )دور الدولة الجديد( .3.4.2 

دولة من فاعل رئيس في التنمية وصنع السياسات العامة لتصبح لتغير دور ال كنتيجةمفهوم الحوکمة   ظهر
والمحلي، ولقد جاء  المركزيمتعددين في إدارة عمليات التنمية على المستويين  شركاءالأول بين  كمجرد الشري

منطقية ل  فشل الاعتماد على القطاع العام في تحقيق التنمية، والصعوبات التي واجهها  كنتيجةهذا التغير  
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للتنمية في الدول النامية، بالإضافة لزيادة نطاق وتأثير القطاع الخاص والمجتمع المدني  كأداة  المركزيط يتخطال
على السياسات والإدارة العامة، ولقد أدى ما سبق لحلول مصطلح الحوکمة محل الإدارة العامة التقليدية  

بالاضافة .(17-3، الصفحات 2001، )شعراوي جمعة ومحلياً  مركزيالتحقيق التنمية المستدامة  كأداة
 مع التوسع العمراني والزيادة السكانية، تعجز الإدارات العامة وتلبية الطلب المتزايد على الخدماتالى 

 .عن تلبية الطلب المتزايد على الخدمات بكفاءة، فيكون التفويض حلاً لسد هذه الفجوة
 الإقليمي توىالمس على ليست المستحدثة الأساليب كأحد  التفويض تبني من جعلت الأسباب كل هذه

 منح وهو ياتأمام تحد الدول سوف يجعل التغيير هذا أن إلا الدولي، المستوى على حتى بل فقط
 ثمارياست مناخ توفيرب وذلك والتسهيلات، الامتيازات كلعمى السواء   والمواطنين الأجانب المستثمرين

 .لالأعمامناخ  دستوريا بتحسين هيعبر عن ما وهو مشجع
 ماهية الحوكمة المحلية والاستدامة المالية. 3

 لها  المبادئ والأسس الرئيسيةو  مفهومها: المحليةالحوكمة . 1.3
ن م (Local Governance) الحوكمة المحلية أصبحت :المحليةالحوكمة مفهوم  .1.1.3

ا لتعزيز فاعلية طاراً منهجيً تمثل إ حيث المفاهيم المحورية في أدبيات الإدارة العامة والتنمية المحلية المعاصرة،
اق العولمة ت على سيالإدارة على المستوى المحلي وضمان مشاركة المواطنين في صنع القرار. وقد جاء

 لا، فهي أو ستخدامهاث مشتقات توضح معانيها والاوالحوسبة، من الناحية اللغوية فإن الحوكمة لها ث
نها الناس يستبين م وتضع القواعد واللوائح والقوانين التي ، أي وجود جهة ما تنظمالحكممشتقة من 

، أي لاحتكاماغة يعني طريقهم في إدارة المرفق أو المنظومة أو المجموعة المعينة، ومفهوم الحوكمة ل
ق أو المنظومة رة المرفاأي كيفية إد  والوسائل والطرق المتبعة في تنفيذ القواعد واللوائح والقوانين، ً الإجراءات

 واسطتها نجاعةريقها وبط، وهو وجود مرجعية يتم التقرير عن التحاكمأو المجموعة. والحوكمة تعني أيضا 
اسبة لكل لك من المحفي كل جوانبه، وما يترتب على ذ الأداءالتنفيذ الصارم للحوكمة والرقابة على 

، صفحة 2011ج، )فر  .الممارسات السالبة، وأوجه التقصير، واتباع مختلف وسائل التصحيح والتقويم
127) 

: التنظيمات والتشريعات والسياسات والهياكل التنظيمية بأنها المحليةحوكمة التعريف مما سبق، يمكننا 
والضوابط التي تحكم العمل في مؤسسات القطاع العام، وتساعد على تحقيق  والإجراءات والأدلة
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المتابعة  لآلياتوتخضع  الشفافيةالنزاهة و تعتمد على وأخلاقيةآليات عمل مهنية  خلالمستهدفاتها من 
، وتوفير الخدمات الحكومية الأداء كفاءة وفعاليةلضمان  المساءلةوالرقابة والتقييم، مع توفير أدوات 

       .(2021الحسيني، ) بعدالة
 الإدارة "بأنها Gouvernance local Good الرشيدة المحليةالحوكمة " Charlickيعرف " شارليك

سين القيم وتح لدفع شروعة،كقواعد مالمقبولة  القواعد  من مجموعةخلال  منالمحلية  العامة للشؤون لةالفعا
 (710، صفحة 2022)ركاش،  ." المحلي المجتمعوالجماعات في  الأفرادالتي ينشدها 

 ممالأج ات برنامة في أدبيلمقاربة المؤسساتية لمفهوم الحوكمة: يشير مفهوم الحوكممفهومها من حيث ااما 
، ية المستدامةتحقيق التنملممارسة السلطة السياسية لأعمالها ضمن معايير محددة “ إلى: الإنمائيالمتحدة 

العامة  ترم المصلحةاءلة، ويحوتنمية وتطوير موارد الدولة القصيرة والطويلة الأمد بما يوفر النزاهة والمس
 .لة والشمولقق العدايحادة حکم القانون، وبما الفعالة وسي المشاركةويخدمها، والأمر نفسه فيما يخص 

 (.237، صفحة 2022)الباجوزي و محمود، 
وکمة المحلية بأنها: ، ويعرف الح1992للحوکمة منذ عام  البعد المحلي فقد اضاف البـنك الدوليأما  

قتصادية الا التنمية استخدام السلطة السياسية، وممارسة الرقابة على المجتمع المحلي من أجل تحقيق
شروعة م كقواعدقبولة  واعد الموالاجتماعية، أو الإدارة الفعالة للشئون العامة المحلية من خلال مجموعة الق
ين اخرون، الاثن و)بقشيش  من أجل دفع وتحسين القيم التي ينشدها الأفراد والمجموعات في المجتمع المحلي

 (20-1، الصفحات 2023أكتوبر  24
الحكم الذي يعزز ويدعم ويصون رفاه  هي” :الحوكمة فإن 2002 العربية الإنسانيةلتقرير التنمية  وفقاً 

والسياسية،  والاجتماعية الاقتصاديةت البشر وخيا ارتهم وفرصهم وحرياتهم راويقوم على توسيع قد الإنسان
 .الشعبوتكون مسؤولة أمامه لضمان مصالح جميع أفارد  كاملا  تمثيلاويسعى إلى تمثيل كافة فئات الشعب 

 (58)المشاقية، بدون سنة نشر، صفحة  “
 المحلية:المبادئ والأسس الرئيسية للحوكمة  .2.1.3

ية، واتخاذ القرار، والمحاسبة. عليه، فإن لاحيتركز مفهوم الحوكمة حول ثلاثة محاور، هي: السلطة أو الص
ية لوضع الأسس التي يقوم عليها العمل المعين، ومن لاحتلك السلطة والصالحوكمة تحدد من هو الذي يم

هو الذي يتخذ القرار، وكيف يستطيع الآخرين أن يسمعوا صوتهم أثناء عملية صنع القرار، وكيف يمكن 
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تقوم الحوكمة المحلية الفعالة على مجموعة من المبادئ وعليه  .(2022)ساتي،  تحقيق المحاسبة والمساءلة
 :ساسية التي تستند إليها، ومن أبرزهاالأ
بشكل فعال في عملية والقطاعات المواطنين جميع إشراك ويقصد بها هنا فرصة  :المشاركة المجتمعية -

 ,Linares) صنع القرار وتنفيذ البرامج والمشاريع المحلية، مما يعزز الشعور بالملكية والمسؤولية المشتركة
2016, pp. 37-52) 

رات واتخاذ القرانع وفحص عملية صات  صول أفراد المجتمع المعنيين إلى المعلومو ضمان  :الشفافية -
لمحلية الإدارات ا، مما يسمح للمواطنين بمتابعة أداء من قبل من هم في السلطة بشكل واضح ومعلن

يل، ط)أبو اله لفساداأحد أهم المبادئ التي تقوم عليها مكافحة عد الشفافية هي أيضا وت .ومحاسبتها
 . (500، صفحة 2024

ة خاص وقراراتهم يين عن أفعالهموجود آليات فعالة لمحاسبة المسؤولين المحلتعتمد المساءلة على  :المساءلة -
المسائلة جزء من  وتعد .ية، سواء كانت سياسية أو إدارية أو مالعندما تؤثر أفعالهم على المصلحة العامة

ة نى في أي بنييجب أ تبو ا أن الضوابط والتوازنات الرسمية يمكن أشكال التصميم المؤسسي مما يعني ضمني
 (Johnston, 2002, p. 2) دستورية

وتبسيط  بأقل التكاليفمن خلال تلبية احتياجات المجتمع تحقيق الأهداف المرجوة  :الفاعلية والكفاءة -
قدر من الاستفادة من الموارد  ىالإجراءات الحكومية والحد من الروتين واستخدام التكنولوجيا المناسبة وأقص

 UNODC) .وتحسين الجودة وان تتوافق أهداف الأداء الفردية مع برامج الوكالة وأهدافها  المتاحة
,2021) 

 الأطر القانونية والمؤسسية. 3.1.3

ت نقل الصلاحيا :داريةاللامركزية الإ تتطلب الحوكمة المحلية وجود أطر قانونية ومؤسسية داعمة، تشمل
تمتع الهيئات المحلية  :المحلية استقلالية الوحداتوكذا  .وارد من الحكومة المركزية إلى الوحدات المحليةوالم

وانين وأنظمة واضحة تنظم وجود ق :الأطر التنظيميةوكذا  .بقدر من الاستقلال في إدارة شؤونها ومواردها
 .الجهات عمل الإدارات المحلية وعلاقاتها مع
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 امة المالية المحلية:.  مفهوم الاستد2.3
 الأمثلط لية، والتخطية والتشغيالمالية في العمل البلدي تقتضي زيادة كفاءة النفقات الرأسمالي الاستدامةن ا

 ية على خصخصةالمال امةالاستد، وتنويع مصادر الدخل. كما تؤكد الاستثمارللميزانيات، وتنمية إيرادات 
اكة مع تصادية بالشر يارات اقئات المستضعفة في المجتمع، وتوفير خالخدمات البلدية، وتوفير موارد لدعم الف

 .(2024ر أكتوب 8-6)بن سعد الزامل،  القطاع الخاص ال تؤثر سلباً على البيئة والمجتمع
قدرة البلدية على الحفاظ على تدفقات مالية متوازنة ومستقرة ة بأنها "هي المالي دامةالاستفي حين عرفت 

 ,Hajilou, Mirehei) وتجنب العجز المالي المزمن والتقلبات الحادة في الإيرادات. على المدى الطويل،

& Pilehvar, 2018, pp. 77-106)    
 ى مع أولوياتتتماش تيال ةالاستدام الى تحقيقتهدف المالية  الاستدامةصندوق النقد الدولي، فإن   وبحسب
ح ولهذا، الاقتصادي مة ودعم النموالحوك لزيادة فاعلية الحكومي الإنفاق  تلعب ةت العاموكمة النفقافإن  

عف إجراءات ، وضالإيرادات ضبط النفقات وتعظيم فيكونها تنعكس   الماليةة الاستدام تعزيز في ريمحو دوراً 
، صفحة 2025مد كنة، )علاء بن سعد بن رجاء الله و أح المالية الاستدامةعلى  ينعكس سلبا الحوكمة
150) 

ر فقط عاد، لا يقتصعدد الأبستدامة المالية للجماعات المحلية هي مفهوم متف نستنتج ان الامن هذه التعاري
الذاتية  ل إيراداتهاتها من خلاقدرة البلدية على تمويل أنشطتها والتزاما على تحقيق إيرادات كافية، بل يشمل

يرادات سين جباية الإة عبر تحأقصى استفادة من الموارد المالية المتاح ، تحقيق(الذاتي المالي الاكتفاء)
 دية والماليةت الاقتصاالبلدية على الصمود في وجه الصدما ، قدرة(ةالكفاءة المالي)وترشيد الإنفاق 

 (الماليةالمرونة ) المفاجئة والتكيف معها
 ةالمحلي دور اتفاقية التفويض في الحوكمة المحلية والاستدامة المالية للجماعات.4

 رفق العام في تحقيق الحوكمة المحليةدور تفويض الم .1.4
 وأداةً الحديثة  أحد أبرز الآليات (Public Service Delegation / PPP) يُ عَدّ تفويض المرفق العام

ت يجعل الجماعا اركة، بماعبر الشفافية، الكفاءة، والمش الحوكمة المحلية الرشيدةاستراتيجية لتكريس 
  .ةمتغير ة محلية ة في بيئجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامالمحلية أكثر قدرة على التفاعل مع حا

عقود التفويض تُخضع العلاقة بين الجماعة المحلية والقطاع الخاص  :تعزيز الشفافية والمساءلة. 1.1.4
لإطار قانوني واضح، يحدد الحقوق والالتزامات، ويلُزم الطرفين بتقديم تقارير دورية. هذا يعزز مبدأ 
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)تقرير الحوكمة المحلية ويُسهم في رفع مستوى ثقة المواطن في الإدارة  (Accountability) لةالمساء
  (2024في المنطقة العربية، العدد الخامس، 

ية )النقل، النظافة، اعتماد القطاع الخاص في إدارة مرافق محل :تحسين الكفاءة والفعالية .2.1.4
دمات من كفاءة الخ ما يرفع التقنية وقدرته على الابتكار، وهو الإنارة...( يمكّن من الاستفادة من خبرته

يمة قيام القطاع العام بتوفير السل الأعمالوتتطلب بيئة  .وجودتها مقارنة بالأساليب البيروقراطية التقليدية
ن ياة شرطان أساسالتعاقدي ، كما أن سيادة القانون وحماية حقوق الملكية والحقوقاللازمةالبنية التحتية 

، صفحة 2024ربية، )تقرير الحوكمة في المنطقة الع لنجاح الشراكات بين القطاَعين العام والخاص
26) 

يعكس مقاربة تشاركية للحوكمة، إذ يتيح للقطاع  ضالتفوي :والشراكةتكريس المشاركة . 3.1.4
ذا النموذج، المعروف ه .المحليةالخاص، وأحياناً المجتمع المدني، دوراً أكبر في صياغة وتنفيذ المشاريع 

بالحوكمة التعاقدية، يوسع نطاق المشاركة في صنع القرار والتنفيذ، ويعُد شرطًا أساسيًا لضمان نجاح 
 Contractual) الحوكمة التعاقديةالسياسات المحلية وتحقيق التنمية الشاملة. هذا النموذج من 

Governance) ليقراطية التشاركية على المستوى المحيتماشى مع توصيات الأمم المتحدة لتعزيز الديم 
(Nations United, 2008, p. 13)  ،  التفويض يخفف من ف المحلياستقلالية القرار  ترسيخو

المركزية المفرطة، وهو ما يتقاطع مع توجهات التشريعات الجزائرية في تعزيز دور الجماعات الإقليمية كفاعلين 
 .مستقلين في التنمية المحلية

هر أدبيات تُظ :ليةتفويض المرفق العام في تحقيق الاستدامة المالية للجماعات المحور . د2.4
و الإعانات ية المحلية أط بالجباالمالية المحلية، أن الاستدامة المالية للجماعات المحلية لا يمكن ضمانها فق

يُسهم بشكل  يالذ .وميةالعمعبر آليات مبتكرة مثل تفويض المرافق  تنويع المواردالمركزية، بل تتطلب 
تنشيط الدورة و لأعباء، ا، عبر توفير موارد ذاتية مستقرة، تخفيف استدامة مالية محليةفعّال في بناء 

ت لية الجماعاة واستقلاالاقتصادية. وهو ما يجعل منه رافعة أساسية لتكريس التنمية المحلية المستدام
 .الإقليمية
عوائد بر عقود التفويض، تتحصل الجماعات المحلية على ع :تنويع مصادر الإيرادات الذاتية. 1.2.4

)رسوم، مقابل استغلال، أرباح مشاركة(، وهو ما يخفف تبعيتها للدولة المركزية ويمنحها قدرة  مالية مستقرة
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أن اعتماد الشراكات مع القطاع الخاص يعد بديلًا استراتيجياً لتمويل التنمية  أكبر على التخطيط المالي
 .اوز محدودية التمويل المركزيالمحلية وتج
حكم الراشد للستراتيجيا ا اخيار تفويض المرفق العام يعتبر  :تخفيف الأعباء المالية المباشرة. 2.2.4

لتي تؤدي إلى اى هو الآلية و بالأحر لترشيد نفقات الجماعات المحلية، ووسيلة لتثمين الموارد المالية المحلية، أو 
الي ق التوازن الممنه تحقيلمحلية وتسييرها بعقلانية دون تبذير أو إسراف، و حسن صرف الأموال العمومية ا

 اه يوفر استقرار عام المحلي؛ لأنلذلك فإن هذا الخيار يؤدي بالضرورة إلى ترشيد الإنفاق ال .للجماعات المحلية
، 2025، دو بوزا )باديسماليا للسلطة المفوضة عندما تمول المرفق العام بنفسها في حالات تفويضه 

  (485صفحة 
يبنى من أهم الشروط التي  :وتحفيز الدورة الاقتصادية محليا ضمان استمرارية تمويل التنمية. 3.2.4

ون متوسطة أو طويلة الأمد ، ما ان تكمرفق الع  ام للعقود التفويض ينبغي لغالبًا ما ال حكم الراشد عليها 
مثل  أن جديدة.كن إعادة استثمارها في مشاريع تنموية يم موارد مالية مستدامةيوُفر للجماعات المحلية 

تفويض المرافق لا يولد فقط إيرادات  .هذه العقود تتيح موارد طويلة الأجل تعزز استقرار التنمية المحلية
مالية، بل يخلق فرص عمل وينُشط المحيط الاقتصادي المحلي، مما يزيد من إيرادات الضرائب غير المباشرة، 

التنمية الاقتصادية ارتباطا وثيقا بحوكمة عقود تفويض المرفق العام؛  . وترتبطللجماعةرة المالية ويغُذي الدو 
لأن عقود التفويض لا يمكن لها تدعيم الدور الاقتصادي للجماعات المحلية إلا عن طريق آلية الحكم 

مكانات التي ترفع المستوى الراشد، التي تؤدي إلى زيادة في مستويات الإنتاج وتحفيز الاستثمار وتوفير الإ
  (603، صفحة 2021)حربي و حجام،  .المعيشي للمجتمع المحلي

، ركيزة للاستقلالية الماليةالموارد التعاقدية الناتجة عن التفويض  عتبرت :تعزيز الاستقلالية المالية. 4.2.4
مرونة مالية أكبر  حيث تمكّن الجماعات من تقليل اللجوء الدائم للإعانات أو القروض، وتضمن لها

تدريجيا عن إعانات ومنح  الاستغناءأ التمويل الذاتي يعتبر نظام مالي قائم على فمبد .لمواجهة الأزمات
إذ يمكن أن  .(247، صفحة 2019)شريط و رابحي،  ،المحليةالدولة بغرض دعم ميزانية الجماعات 

 ةلاستقلالي المكبلة المركزية الإعاناتفي تقليص حجم الضغط الضريبي والتقليل من  الأسلوبيساهم هذا 
ميزانية تلك الهيئات، إضافة الى ذلك تدفع تقنية التفويض  بالأساسلتي تعتمد عليها الإقليمية الجماعات 

 الاختياري بالاشتراكإما  وذلكفي تمويل احتياجاتهم،  المساهمةإلى  المناطقالقاطنين في تلك  المواطنين
تيجة لكل ما تم ذكره، يمكن القول أن تقنية التفويض كأسلوب ن. (100، صفحة 2018)جليل، 
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لي المالخلق مصادر تمويل جديدة كفيلة بضبط التوازن  الأمثل، تعتبر النموذج المحليالعام  المرفقلتسيير 
 (288-287، الصفحات 2022)بن الطيب و لعروسي،  .المحليةالجماعات  لميزانية

 خاتمة:. 5
 مفادها  تيلا المطروحة اتهذه الدراسة وإجابا على الفرضي فيق إليه  التطر ما تمكل   خلالمن 

الحوكمة الرشيدة، حيث أن القواعد الواضحة والإلزام  ( نظرية1يدعم نجاح الإطار التشريعي )الفرضية  -
الفجوة بين التشريع  بالشفافية هما حجر الزاوية لمكافحة الفساد وبناء الثقة. ومع ذلك، فإن

 كس إشكالية كلاسيكية في الإدارة العامة تتمثل في ضعف القدرة على التنفيذتع والتطبيق
(Implementation Gap). يحتاج القانون إلى آليات تنفيذية قوية وبشرية كافية لتحقيق غاياته. 

هذا  .(Agency Theory) ( من خلال نظرية الوكالة2)الفرضية  الوكالة المحفزة يفسر تفوق نموذج -
بشكل أفضل  لمفوض له(ا -الجماعة، والوكيل  -مم عقداً يوازن بين مصالح الطرفين )الموكل النموذج يص

يوفر  لكامل، بينماالامتياز امن النماذج الأخرى. فهو يحد من المخاطر المالية على الجماعة مقارنة بنموذج 
 .الحافزين المخاطرة و لأمثل باالتوازن  حوافز أداء قوية للمفوض له مقارنة بنموذج التسيير البسيط، مما يحقق

اً على ورق بدون أفضل التشريعات تظل حبر  ( على أن3الفرضية تؤكد قوة فرضية العوائق البشرية ) -
هو العامل  رأس المال البشري هذا يتوافق مع أدبيات التنمية التي تؤكد أن .الكفاءات القادرة على تطبيقها

ة دارات المحليدرات للإدي. الاستثمار في التدريب وبناء القالحاسم في نجاح أي إصلاح إداري أو اقتصا
 .ليس خياراً تكميلياً بل هو شرط أساسي مسبق لأي تفويض ناجح

 :النتائج
تطوراً يتوافق مع إطاراً قانونياً م 199-18و  247-15يعد المرسومان  :وجود إطار تشريعي متقدم -

 .تفويض المرافق العامةالمعايير الدولية لدعم الشفافية والمنافسة في 
لح قيق التوازن بين مصاتفوقها في تح الوكالة المحفزة أثبتت نماذج مثل :تفاوت فعالية نماذج التفويض -

 .ىاطر أعلالجماعة المحلية وكفاءة القطاع الخاص، بينما قد تنطوي النماذج الأخرى على مخ
للإدارات  ةتنفيذية والرقابيضعف القدرات ال في العائق الرئيسي لا يكمن في التشريع بل :الهوة التطبيقية -

لى نجاح ا ر الأخرىالعناصالمحلية ونقص الكفاءات البشرية المتخصصة، والذي يقدر تأثيره بأكثر من 
 .العمليات
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 لجماعات وتخفيف الأعباءيساهم التفويض في تنويع مصادر إيرادات ا :تحسن محدود في الاستدامة المالية -
 .قوداشرة، لكن هذه المكاسب تظل مقيدة بفعالية الرقابة وإدارة العالتشغيلية المب

 التوصيات -
 :بناءً على النتائج، يمكن تقديم التوصيات التالية

وجودة ور أجهزة الرقابة المدمستقلة أو تعزيز  هيئات رقابية محلية متخصصة إنشاء :تعزيز القدرات الرقابية -
 .ة والسعرير الجودابعة أداء المفوض له وضمان التزامه بمعاي)مثل المجالس الشعبية المحلية( لمت

لجماعات المحلية لموظفي ا برامج تدريبية مكثفة ومتخصصة تطوير :استثمار عاجل في بناء الكفاءات -
عقيدات عقود تعامل مع تشمل مهارات التفاوض، صياغة العقود، الإدارة المالية، والرقابة الفنية، للت

 .التفويض
التي  الوكالة المحفزة ثلمتشجيع الجماعات المحلية على اعتماد نماذج تفويض  :ل النماذج المتوازنةتفضي -

 .بل الاختيارقى دقيقة توازن بين نقل الكفاءة والاحتفاظ بالسيطرة على المرفق، مع إجراء دراسات جدو 
من خلال نشر  حة الفسادكافمن اتفاقية الأمم المتحدة لم 10المادة  تفعيل :تعزيز الشفافية والمشاركة -

ن في  والمستفيديمع المدنيجميع عقود التفويض وتقارير الأداء على بوابة إلكترونية موحدة، وإشراك المجت
 .عمليات التقييم

عقد لقياس  واضح ومحدد في كل (KPIs) نظام مؤشرات أداء رئيسية وضع :تطوير أدوات التقييم -
 .بلة للقياسموضوعية وقا المساءلة الاجتماعية للمرفق المفوض، مما يجعل عمليةالأداء الفني والمالي والمردودية 

قيق الحوكمة تحزائرية من يمثل تفويض المرفق العام آلية واعدة لتمكين الجماعات المحلية الج خلاصة القول
لجوهري التحدي االجة رهون بمعالرشيدة والاستدامة المالية. إلا أن تحقيق هذه الآلية لإمكاناتها الكاملة م

على  لمتقدم حبراً القانوني االمحلية. بدون ذلك، سيظل الإطار  بناء القدرات البشرية والمؤسسية المتمثل في
 .ورق، وسيستمر الفارق بين الطموح التشريعي والواقع التطبيقي قائماً 

وق قح ويوضح هب لقعلمتا  مالأحكا كافة  مليش مستقل، قانوني بنظام وخصه العا م فقإفراد تفويض المر  -
 .يالمرفق التفويض بعقود وخاصة موحدة قانونية آليات نويتضم ،رفط كلوواجبات  

الهامة التي يمكن أن  الأولوياتهو أحد  الجماعات المحليةطوير إطار استراتيجي لتعزيز استدامة عمل ت -
العمل البلدي المستدام  إن فهم مؤشرات في السنوات القادمةتسرع من تحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية 

كتشاف الفجوات والتحديات التي تواجه منظومة العمل البلدي سواء في الشراكات، لا  الأهميةأمر بالغ 
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ودعم التحول الرقمي والبيانات، ودمج الممارسات المستدامة، وتعزيز المشاركة المجتمعية، والحوكمة الفاعلة، 
ة العمل البلدي يؤكد على التوازن بين البعد لاستداميجي شامل المالية. إن صياغة إطار استرات والاستدامة
، والبيئي في كافة مستويات العمل البلدي بما في ذلك المستوى التشريعي، والاجتماعي، الاقتصادي
. الاستدامة، والتنفيذي مع المواءمة بين احتياجات المجتمع والموارد الكامنة في المدن ضمن مفاهيم والإجرائي

 الأولوياتتوصي الورقة البحثية بالعمل على تطوير خطة تنفيذية مرتبطة ببرنامج زمني لتحقيق  وختاما
ة العمل البلدي بما في ذلك تعزيز الشراكات، والتحول الرقمي، وتضمين الممارسات لاستدام الاستراتيجية
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